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المستخلص
ــةُ  ــة، وتكمــن أهمي ــات في الدعــوى الجزائي ــة الإثب الاعــتراف هــو أحــد أهــم عنــاصر أدل

الاعــتراف في تحقيــق شروط ســلامته موضوعــاً، ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار في الدعــوى الجزائيــة 

في ظــل الأدلــة القائمــة عــى قناعــة القــاضي الوجدانيــة، وصــدوره مــن المتهــم عــى نفســه بحريــة 

وإرادة واعيــة.

ــة, وهــو  ــة الاعــتراف كإجــراء جــزائي يصــدر مــن أحــد أطــراف الخصومــة الجنائي وأهمي

المتهــم باعتبــاره عمــل طوعــي يقــرُّ بموجبــه شــخص بارتــكاب الجريمــة مــاّ يشــكل غايــة مــا 

تهــدف الإجــراءات الجزائيــة لتحقيقــه, وهــو الوصــول إلى الحقيقــة، ونســبة الجريمــة إلى فاعلهــا, 

فــكان لازمــا أن يخضــع الاعــتراف في تقديــر قيمتــه كدليــل إثبــات لســلطة المحكمــة التقديريــة 

شــأنه في ذلــك شــأن ســائر أدلــة الإثبــات الأخــرى.

ــه أن تكــون المحكمــة ملزمــة بالحكــم  ــي اعــتراف المتهــم بالتهمــة المنســوبة إلي ولا يعن

بالإدانــة بــل مــن واجبهــا أن تتحقــق مــن أن الاعــتراف قــد توافــرت فيــه شروط صحتــه, ثــم بعــد 

ــدَّ مــن الوصــول إلى  ــلا بُ ــة هــذا الاعــتراف ف ــر مصداقي ــا في تقدي ــدأ في مارســة واجبه ــك تب ذل

قناعــةٍ بصــدق الاعــتراف مــن الناحيــة الواقعيــة، ولا يجــوز أن تعتمــد عليــه في الإدانــة إِلاَّ إذا كان 

متفقــاً مــع حقيقــة الأمــور أمــا إذا كان متناقضــاً معهــا فــلا يصــح الاعتــاد عليــه كدليــل إدانــة 

وهــذا مــا يتــم الوقــوف عليــة مــن خــلال خطــة البحــث.

ــر  ــتراف غ ــائي، الاع ــتراف القض ــائي، الاع ــتراف الجن ــتراف، الاع ــة: الاع ــات المفتاحي الكل

القضــائي، الاعــتراف القانــوني، الاعــتراف الشــفهي، الاعــتراف المكتــوب، الاعــتراف المــدني، الإقــرار.

Abstract
Recognition is one of the most important elements of evidence in the criminal 

case, and the importance of recognition in achieving the conditions of safety is a 
subject, and the consequences of the criminal case under the evidence based on 
the conviction of the judge emotional, and issued by the accused himself freely and 
conscious will.

 And the importance of recognition as a penal measure issued by one of the 
parties to the criminal dispute, the accused as a voluntary act by which a person is 
authorized to commit the crime, which is the purpose of the criminal proceedings to 
achieve, namely the access to the truth and the proportion of the cime to the actor, 
the recognition must have been valued as evidence Of the discretionary power of 
the Court, like all other evidentiary evidence.

  The accused’s admission of the charge against him does not mean that the 
court is obliged to judge the conviction, but rather that it is its duty to verify that the 
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confession has satisfied its health conditions and then begins to exercise its duty 
to assess the credibility of such recognition. , And it is not permissible to rely on 
him in conviction unless he agrees with the truth of things, but if it is contradictory 
with it, it is not correct to rely on it as evidence of condemnation, and this is what 
is standing on it through the research plan.

Key words: recognition, criminal recognition, judicial recognition, non-
judicial recognition, legal recognition, oral recognition, written recognition, civil 
recognition, recognition.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )23(

19

الملف القانوني

المقــدمة
الحمــد للــه رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد 

صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وأصحابــه ومــن والاه وبعــد:

فالاعــتراف هــو أحــد عنــاصر أدلــة الإثبــات في الدعــوى الجزائيــة، وتكمــن أهميــة الاعتراف 

في تحقيــق شروط ســلامته موضوعــاً، ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار في الدعــوى الجزائيــة في ظــل 

ــم عــى  ــك صــدوره مــن المته ــة، وكذل ــة القائمــة عــى قناعــة القــاضي الوجداني ــة الاقناعي الأدل

نفســه بحريــة وإرادة واعيــة.

وبالنظــر لأهميــة الاعــتراف كإجــراء جــزائي يصــدر مــن أحــد أطــراف الخصومــة الجنائيــة, 

وهــو المتهــم باعتبــاره عمــل طوعــي يقــر بموجبــه شــخص بارتــكاب الجريمــة مــا يشــكل غاية ما 

تهــدف الإجــراءات الجزائيــة لتحقيقــه, وهــو الوصــول إلى الحقيقــة ونســبة الجريمــة إلى فاعلهــا, 

ــة  ــات لســلطة المحكمــة التقديري ــل إثب ــه كدلي ــر قيمت ــا أن يخضــع الاعــتراف في تقدي كان لازم

شــأنه في ذلــك شــأن ســائر أدلــة الإثبــات الأخــرى، و لا يعنــى اعــتراف المتهــم بالتهمــة المنســوبة 

إليــه أن تكــون المحكمــة ملزمــة بالحكــم بالإدانــة, بــل مــن واجبهــا أن تتحقــق مــن أن الاعــتراف 

قــد توافــرت فيــه شروط صحتــه, ثــم بعــد ذلــك تبــدأ في مارســة واجبهــا في تقديــر مصداقيــة 

هــذا الاعــتراف فــلا بــد مــن الوصــول إلى قناعــة  بصــدق الاعــتراف مــن الناحيــة الواقعيــة, ولا 

يجــوز أن تعتمــد عليــه في الإدانــة إلا إذا كان متفقــاً مــع حقيقــة الأمــور أمــا إذا كان متناقضــاً 

معهــا فــلا يصــح الاعتــاد عليــه كدليــل إدانــة.

ــالأوزار، فقــد  ــه مثقــل ب ــك إلى أن ماضي ــل تحيطــه الشــبهات ويرجــع ذل والاعــتراف دلي

لازمــت فكــرة التعذيــب اعــتراف المتهــم أولا عنــد اليونانيــين، فقــد كان أرســطو يــرى أن التعذيب 

أحســن الوســائل للحصــول عــى الاعــتراف)1(، ومــع هــذا فقــد تضاءلــت أهميــة الاعــتراف مــع 

ــة وحجــة في ذاتــه كــا كان في الســابق بــل أصبــح  الزمــن بحيــث لم يعــد الاعــتراف ســيد الأدل

يخضــع دائمــاً لســلطة المحكمــة التقديريــة ولقناعــة القــاضي الوجدانيــة)2(.

مشكلة البحث: 
تتضمن مشكلة البحث الإجابة عى السؤال  التالي:

مــا هــي الــروط التــي يجــب أن تتوافــر في الاعــتراف حتــى يعــد عمــلا إجرائيــاً صحيحــاً 

منتجــاً لأثــره في الإدانــة؟

)1( سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، دراسة مقارنة بالدكتوراه،)ط2(،  المطبعة العالمية- القاهرة، السنة 1975، ص: 1.

)2( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، )ط1(، دار النهضة العربية- القاهرة ، السنة 1988، ص: 463.
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أهمية البحث:
ــم عــى نفســه  ــن المته ــة الاعــتراف في تحقــق شروط ســلامته، وصــدوره م تكمــن أهمي

بحريــة وإرادة واعيــة، لذلــك لا يعتــر قــول المتهــم عــى المتهــم الأخــر اعترافــا، بــل يعتــر مــن 

قبيــل الشــهادة.

وتجــدر الإشــارة أن الاعــتراف كان في المــاضي يعتــر ســيد الأدلــة، إذ كانت الجريمــة لا تثبت 

في حــق المتهــم، إلا عــن طريــق الاعــتراف، لذلــك كانــت الاعترافــات تنتــزع عــن طريــق التعذيــب 

والتنكيــل أو وليــدة الإكــراه المــادي أو المعنــوي ولهــذا تناولــت شروط الاعــتراف وصحتهــا لبيــان 

ســلامة الاعــتراف، وصــدوره وفقــاً لأســس ســليمة.

منهجية البحث: 
وســوف اعتمــد في هــذا البحــث أســلوب المنهــج التحليــي للنصــوص التريعيــة 

الأردني. الجــزائي  القانــون  في  الاعــتراف  صحــة  بــروط  المتعلقــة  القضائيــة  والاجتهــادات 
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المبحث الأول
ماهية الاعتراف وأنواعه

ــات  ــه علاقــة في أثب ــات التهمــة للمتهــم لمــا ل ــع المهمــة في أثب أن الاعــتراف مــن المواضي

ــب الأول،  ــا في المطل ــة واصطلاح ــتراف لغ ــوم الاع ــتعراض مفه ــن اس ــد م ــه لاب ــة، وعلي الحقيق

ــاني. ــب الث ــتراف في المطل ــواع الاع وأن

المطلب الأول: مفهوم الاعتراف
الاعــتراف لغــة مشــتق مــن الفعــل اعــترف، والاعــتراف بالــيء الإقــرار بــه، يقــال اعــترف 

بذنبــه أي اقــر بــه)3(، وهــو الإقــرار، وأصلــه إظهــار معرفــة الذنــب وذلــك ضــد الجحــود)4(.

أمــا اصطلاحــاً فــان الفقــه لم يســتقر عــى رأي واحــد ومحــدد في تحديــد معنــى الاعــتراف، 

فقــد عرفــه البعــض بأنــه إقــرار المتهــم عــى نفســه بارتــكاب الوقائــع المكونــة للجريمــة كلهــا أو 

بعضهــا وهــو بذلــك يعتــر أقــوى الأدلــة وســيدها)5(. 

ــه  ــة ارتكاب ــه بصح ــر في ــم يق ــن المته ــدر ع ــول يص ــه ق ــر بأن ــض الآخ ــه البع ــا عرف بين

ــا))(. ــا أو كله ــة بعضه ــة للجريم ــع المكون للوقائ

وقــد عرفــه جانــب مــن الفقــه الجنــائي الاعــتراف بأنــه إقــرار المتهــم عــى نفســه بصــدور 

الواقعــة الإجراميــة عنــه)7(.

ــة  ــات الجزائي ــول المحاك ــون أص ــه قان ــار إلي ــد أش ــتراف فق ــوني للاع ــوم القان ــا المفه أم

الأردني في المــادة )2/172( بقولــه: »إذا اعــترف الظنــين بالتهمــة يأمــر الرئيــس بتســجيل اعترافــه 

ــه المحكمــة  بكلــات اقــرب مــا تكــون إلى الألفــاظ التــي اســتعملها في اعترافــه ومــن ثــم تدين

وتحكــم عليــه بالعقوبــة التــي تســتلزمها جريمتــه إلا إذا بــدت لهــا أســباب كافيــة تقــي بعكــس 

ذلــك«.

كــا تمــت الإشــارة إليــه في المــادة ))2/21( مــن قانون أصــول المحاكــات الجزائيــة الأردني 

في الفصــل المتعلــق بالإجــراءات أمــام المحاكــم البدائيــة في القضايــا الجنائيــة والتــي نصــت عــى: 

»إذا اعــترف المتهــم يأمــر الرئيــس بتســجيل اعترافــه بكلــات اقــرب مــا تكــون إلى الألفــاظ التــي 

اســتعملها في اعترافــه ويجــوز للمحكمــة الاكتفــاء باعترافــه وعندئــذٍ تحكــم عليــه بالعقوبــة التــي 

)3( مصطفى إبراهيم، المعجم الوسيط ، ج1 ، )ط2(، دار الدعوة- اسطنبول ،السنة  1989 ، ص: 595.

)4( زين الدين محمد بن علي بن زين العابدين، التوقيف على مهمات التعارف، )ط1( ، عالم الكتب- القاهرة، السنة 1990م ، ص: 

.55

)5( سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، المرجع السابق، ص: 2.

)6( عدلي خليل ، اعتراف المتهم فقها وقضاءاً ، دار الكتب القانونية- القاهرة ،السنة  2004، ص: 24.

)7( د. محمود نجيب حسني، الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية- القاهرة، السنة 1992 ، ص: 

.108
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تســتلزمها جريمتــه إلا إذا رأت خــلاف ذلــك«))(.

وقــد أكــدت محكمــة التمييــز الأردنيــة ذلــك في العديــد مــن قراراتهــا ومنهــا القــرار رقــم 

)9/91)( حيــث جــاء فيــه مايــي: » إذا كان الاعــتراف الــذي أدلى بــه المتهــم أمــام المحكمــة قــد 

جــاء مطابقــاً للوقائــع التــي تضمنهــا قــرار الاتهــام ولائحــة الاتهــام اللذيــن تليــا عليــه في الجلســة 

وبعــد تخليــص الرئيــس لمــآل التهمــة وفقــاً لــروط المــادة )215( مــن قانــون أصــول المحاكــات 

الجزائيــة الأردني، فليــس ثمــة مــا يمنــع المحكمــة مــن الاكتفــاء بهــذا الاعــتراف في الحكــم وتوقيــع 

العقــاب عمــلاً بإحــكام المــادة ))21( منــه، وعــى ذلــك يكــون الاعــتراف المذكــور بينــة صالحــة 

للحكــم واعتــاد المحكمــة عليــه في التجريــم وتوقيــع العقــاب الــلازم لا يخالــف القانــون«. 

المطلب الثاني: أنواع الاعتراف
يقسم الاعتراف عى عدة أنواع :

أولا: الاعتراف من حيث السلطة التي يصدر أمامها يقسم عى قسمين ها:
ــه  ــدلي ب ــس القضــاء، أي أن ي ــم أمــام مجل ــذي يت الاعــتراف القضــائي: وهــو الاعــتراف ال

ــة.  ــي تنظــر بالدعــوى الجزائي ــام المحكمــة الت ــه أم ــين أو المشــتكى علي ــم أو الظن المته

الاعــتراف غــر القضــائي: وهــو الاعــتراف الــذي يصــدر عــن المشــتكى عليــه أو المتهــم أو 

الظنــين خــارج مجلــس القضــاء كالاعــتراف أمــام رجــال الضابطــة العدليــة.

وقــد يصــدر الاعــتراف غــر القضــائي في مرحلــة التحقيــق الابتــدائي أو مرحلــة الاســتدلال 

بــل قــد لا يصــدر أمــام إحــدى ســلطات الإجــراءات الجنائيــة)9(. 

ثانيا: الاعتراف من حيث الشكل ويقسم عى قسمين ها:
الاعــتراف الشــفهي: وهــو الاعــتراف الــذي يمكــن أن يثبــت بواســطة محقــق الرطــة أو 

بواســطة كاتــب المدعــي العــام أو كاتــب المحكمــة المختصــة وقــد يكــون أمــام أشــخاص عاديــين، 

ويعتــر الاعــتراف الشــفهي اقــل قيمــة مــن الاعــتراف المكتــوب، فكثــر مــن المعترفــين ينكــرون 

ــود  ــدات والوع ــف أو التهدي ــه باســتعال العن ــم اجــروا علي ــون أنه ــم الشــفهي ويدعَّ اعترافه

وخصوصــاً الاعترافــات لــدى الرطــة أو خــارج مجلــس القضــاء)10(.

ــة  ــوب بال ــون مكت ــد يك ــين فق ــكل مع ــب ش ــوع لا يتطل ــذا الن ــوب: وه ــتراف المكت الاع

ــد. ــة أو بخــط الي كاتب

)8( ينظر: محمد راكان الدغمي، الإحكام المتعلق بالاعتراف ألقسري في الفقه الإسلامي والمقارن، بحث منشور في كليه الدراسات 

القانونية والفقهية، جامعة إل البيت- عمان، السنة 2005، ص:253.

)9( د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص: 110.

)10( سامي الملا، المرجع السابق، ص: 9.
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ثالثا: الاعتراف من حيث النوع ويقسم الى قسمين ها:
ــوى  ــتراف في الدع ــائي إلى أن الاع ــه الجن ــن الفق ــب م ــب جان ــائي: ويذه ــتراف الجن الاع

الجنائيــة هــو مجــرد دليــل إثبــات وقيمتــه تخضــع لتقديــر قــاضي الموضــوع وذلــك، وفقــاً لمبــدأ 

الاقتنــاع القضــائي ومــن ثــم فهــو غــر مفــروض عليــه، ولــه أن يرفــض الأخــذ بــه.

ــة، إذ ينطــوي عــى  ــذو طبيعــة موضوعي ــون المــدني: ف ــرار في القان ــا الاعــتراف أو الإق أم

تــرف قانــوني ويتضمــن نــزول المقــر عــن حقــه في مطالبــة خصمــه بإثبــات الحــق الــذي يدعيــه 

قبلــه، وبنــاء عــى ذلــك كان الإقــرار حجــة قاطعــة عــى المقــر، فــلا يســتطيع المقــر العــدول عنــه، 

ولا يملــك القــاضي أن يطلــب مــن الخصــم الــذي صــدر الإقــرار لمصلحتــه دليــلاً، ولا يســتطيع أن 

يرفــض القضــاء بحقــه)11(، لذلــك تبــين لنــا أن مــا ســبق أن هنــاك فــرق جوهــري بــين الاعــتراف 

ــلاف الأول  ــة بخ ــل التجزئ ــر لا يقب ــدني، والأخ ــون الم ــتراف في القان ــائي، والاع ــون الجن في القان

ــدني لا يجــوز  ــو أن الاعــتراف الم ــاني فه ــرق الث ــا الف ــة، أمَّ ــل التجزئ ــه يقب ــائي فإنّ الاعــتراف الجن

الرجــوع فيــه بخــلاف الاعــتراف الجنــائي فإنّــه يمكــن الرجــوع فيــه.

)11( د. محمود نجيب حسني، الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ، ص: 110.
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المبحث الثاني
الطبيعة القانونية للاعتراف

أن طبيعــة الاعــتراف هــي التــي يمكــن مــن خلالهــا أثبــات هــذا الاعــتراف مــن عدمــه، 

والاعــتراف الــذي يمكــن أن ينتــج أثــاراً لــه، فهــذا ســوف يتــم التعــرف عليــه مــن خــلال هــذا 

ــاني:  المبحــث الــذي يقســم إلى مطلبــين، المطلــب الأول: الاعــتراف كعمــل قانــوني، والمطلــب الث

الاعــتراف كعمــل إجــرائي.

المطلب الأول: الاعتراف كعمل قانوني
ــاره  ــة للاعــتراف، فذهــب الفقهــاء عــى اعتب ــار خــلاف فقهــي حــول الطبيعــة القانوني ث

ــرى  ــتراف، وي ــى الاع ــة ع ــار المترتب ــه إلى الآث ــه إرادت ــترفِ تتج ــك لان المعُ ــاً، وذل ــاً قانوني ترف

البعــض الآخــر أن الاعــتراف عمــل قانــوني بالمعنــى الضيــق وذلــك لان القانــون وحــده هــو الــذي 

يرتــب الآثــار القانونيــة للاعــتراف وليــس لإرادة المعــترف دخــل في تحديــد هــذه الآثــار، حيــث أن 

للقــاضي ســلطة مطلقــة في تقديــر قيمــة الاعــتراف دون تدخــل مــن المعــترف، حيــث أن الاعــتراف 

كغــره مــن الأدلــة في الدعــوى الجزائيــة خاضــع لمبــدأ القناعــة الوجدانيــة لقــاضي الموضــوع الذي 

لــه أن يأخــذ بــه إذا اقتنــع بــه وارتــاح لــه ضمــره أو أن يطرحــه جانبــاً، وبذلــك فــان القانــون 

هــو الــذي يرتــب آثــار الاعــتراف بغــض النظــر عــن إرادة المعــترف، فــدور الإرادة هنــا مقتــر 

عــى مجــرد الاتجــاه إلى العمــل دون آثــاره، الأمــر الــذي يترتــب عليــه نتيجــة هامــة إلا وهــي 

ــل الاســتغناء عــن  ــاره الأخــرى مث ــب آث ــة وترتي ــل في الدعــوى الجزائي ــة الاعــتراف كدلي صلاحي

ســاع الشــهود ولــو لم تتجــه إرادة المعــترف إلى ذلــك، فمثــلاً إذا اعــترف المتهــم بالجريمــة بقصــد 

ــار الاعــتراف  ــه في آث ــة ل ــان هــذا القصــد لا أهمي ــه ف ــه لا نســبة التهمــة إلي ــلاغ عــن زملائ الإب

التــي أرادهــا القانــون، فطالمــا ثبــت أن إرادة المعــترف قــد اتجهــت إلى الاعــتراف كان ذلــك وحــده 

كافيــاً لنشــوئه ويبــدأ القانــون بعــد ذلــك بترتيــب آثــار الاعــتراف بعيــداً عــن إرادة المعــترف)12(. 

المطلب الثاني: الاعتراف كعمل إجرائي
لقــد ذهــب أنصــار هــذا إلى اعتبــار الاعــتراف ترفــاً إجرائيــا، لان المعــترف تتجــه إرادتــه 

الآثــار المترتبــة عــى الاعــتراف، فيكــون لإرادتــه دخــل في إنشــاء وتحديــد هــذه الآثــار القانونيــة 

ولكــن حتــى يكــون عمــلاً إجرائيــا لابــد أن لــه صلــة بالخصومــة الجنائيــة، أي لــه اثــر في نشــوئها 

أو تعديلهــا أو انقضائهــا)13(.

ــون  ــلان في قان ــة البط ــتراف لنظري ــوع الاع ــدى خض ــة في م ــذه التفرق ــة ه ــدو أهمي وتب

)12( رامي احمد الحنيطي، الاعتراف في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ص: 8

)13( سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، المرجع السابق، ص: 17.
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الإجــراءات الجنائيــة، باعتبــار أن البطــلان لا يعيــب غــر الأعــال الإجرائيــة ومــا عــدا ذلــك مــن 

أعــال مخالفــة للقانــون فيقــال عنهــا بأنهــا غــر صحيحــة أو غــر مروعــة، والعمــل الإجــرائي 

هــو العمــل القانــوني الــذي يرتــب القانــون عليــه أثــرا مبــاشراً في إنشــاء الخصومــة أو تعديلهــا 

ــلاً في  ــون داخ ــترط أن يك ــا أي لا يش ــدا له ــة أو ممه ــل الخصوم ــواء كان داخ ــا، وس أو انقضائه

ــراً فيهــا)14(. الخصومــة الجنائيــة ذاتهــا بــل يكفــي أن يكــون مؤث

والخصومــة الجنائيــة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتخــذ مــن وقــت 

ــا ســواء  ــائي فاصــل فيه ــى صــدور حكــم نه ــة حت ــوع جريمــة معين ــة بوق ــة العام إخطــار النياب

ــراءة)15(. ــة أم بال بالإدان

وينقسم الاعتراف بالنسبة للعمل الإجرائي عى قسمين ها:

الاعــتراف كعمــل إجــرائي: وهــو الــذي يصــدر أثنــاء الخصومــة الجنائيــة باعتبــار أنها لا تنشــأ . 1

ــق، أو يصــدر خــارج الخصومــة  ــة ســواء أمــام قضــاء التحقي ــك الدعــوى الجنائي إلا بتحري

ثــم يؤثــر في نشــوئها أو ســرها أو تعديلهــا أو انقضائهــا كالاعــتراف الصــادر مــن المتهــم في 

مرحلــة جمــع الاســتدلالات.

الاعــتراف كعمــل غــر إجــرائي: وهــو الــذي يصــدر خــارج الخصومــة الجنائيــة ســواء في إحدى . 2

المجالــس الخاصــة أو أمــام القضــاء المــدني بشــان دعــوى مدنيــة، بــرط أن لا يؤثــر في نشــوء 

أو ســر أو تعديــل أو انقضــاء الخصومــة الجنائية))1(.

)14( لؤي جميل حدادين، نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، )ط1 (، عمان ، السنة 2000، ص: 77.

)15( مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية بالتشريع الليبي، ج1، )ط2(، منشورات المكتبة الجامعية- ليبيا ، السنة 2000 ، ص: 

.40

)16( سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، المرجع السابق، ص: 18-17.
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المبحث الثالث
 شروط صحة الاعتراف

أن الاعــتراف إجــراء قانــوني يرتــب اثــر قانونيــا في الدعــوى بالــغ الأهميــة إذ قــد تقتــي 

المحكمــة بالإدانــة إذا مــا توفــرت لديهــا القناعــة بصحــة الاعــتراف، وهــذا يعنــي ضرورة توافــر 

ــر في  ــب اث ــن ترتي ــه م ــى تمكين ــادرة ع ــة ق ــة قانوني ــتراف قيم ــون للاع ــددة كي يك شروط مح

ــنتناول في هــذا المبحــث شروط صحــة الاعــتراف التــي تقســم إلى أربــع  الدعــوى، لذلــك س

ــب الأول: أن يكــون الاعــتراف صــادرا عــن المشــتكى  ــب، فالمطل ــع مطال ــا في ارب شروط ونتناوله

ــراه  ــد الإك ــون ولي ــاراً ولا يك ــراً واختي ــتراف ح ــون الاع ــاني: أن يك ــب الث ــم(، والمطل عليه)المته

المــادي أو المعنــوي، والمطلــب الثالــث: أن يكــون الاعــتراف صريحــاً وموافقــاً للحقيقــة والواقــع، 

ــة. ــع: أن يكــون الاعــتراف ثمــرة إجــراءات مروع ــب الراب والمطل

المطلب الأول: أن يكون الاعتراف صادراً عن المشتكى عليه )المتهم(
ــادراً  ــون ص ــه)17(، أي أن يك ــه نفس ــتكى علي ــن المش ــادراً ع ــرار ص ــون الإق ــب أن يك ويج

عــن المتهــم، والمتهــم هــو الشــخص الــذي رفعــت عليــه الدعــوى الجنائيــة))1(، حيــث يشــترط في 

الاعــتراف الــذي يعتــد بــه والــذي يجيــز للمحكمــة الاكتفــاء بــه والحكــم عــى المتهــم بغر ســاع 

الشــهود أو النظــر والبحــث في أدلــة أخــرى أن يكــون صــادراً مــن المتهــم عــى نفســه، وبالطبــع 

لا تطلــق صفــة المتهــم إلا بعــد تحريــك الدعــوى الجنائيــة ضــد شــخص مــا، و أمــا قبــل هــذا 

الإجــراء فــان مايــدلي بــه مــن أقــوال يعتــر مجــرد اســتدلال.

ومعنــى هــذا الــرط أن يكــون الإقــرار صــادر عــن المتهــم أو المشــتكى عليــه، ولــذا فقــد 

أصطلــح عــى أن حجيــة الاعــتراف قــاصرة أي لا يمتــد أثرهــا عــى غــر المتهــم فأثرهــا قــاصر عليــه 

فقــط وبنــاء عــى ذلــك فــان الأقــوال الصــادرة مــن المتهــم في الدعــوى عــى متهــم آخــر فيهــا لا 

تعــد اعترافــا ومــا هــي إلا شــهادة مــن متهــم عــى متهــم آخــر وتعــد مــن قبيــل الاســتدلالات ولا 

ترتــب مــا يرتبــه الاعــتراف مــن اثــر ولا يجــوز أن تكــون كافيــة  لعــدم ســاع الشــهود، وهــذا لا 

يعنــي أن يمنــع القــاضي مــن التعويــل عليهــا بوصفهــا جــزء مــن  الاســتدلالات إذا اطــأن إليهــا.

فالقاعــدة أن لا يعتــر اعترافــاً كل مــا صــدر عــن غــر المتهــم  مهــا كانــت صفــة هــذا 

ــاً ولا ترقــى  ــر اعتراف ــك فــان أقــوال متهــم عــى متهــم آخــر لا تعت ــه بالمتهــم، لذل الغــر وصلت

ــة  ــات الجزائي ــول المحاك ــون أص ــن قان ــادة )2/14 م ــت الم ــد نص ــلاً، فق ــلاً كام ــون دلي لأن تك

الأردني عــى أنــه: »يجــوز الاعتــاد عــى أقــوال متهــم ضــد متهــم آخــر إذا وجــدت قرينــة أخــرى 

)17( وفقا  للمادة ) 4 ( من قانون  أصول المحاكمات الجزائية الاردني، المشتكى عليه هو كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام، 

ويسمى ظنيناً إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية.

)18( د. كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة- عمان، السنة 2005، ص: 238.
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ــا ... »)19(.  تؤيده

وهــذا يعنــي أنــه لا يجــوز الحكــم بنــاءاً عــى هــذه الأقــوال وحدهــا مــا لم تكــن معــززة 

بدليــل آخــر، وهــذا أمــر بديهــي إذ أن المتهــم في اغلــب الحــالات يحــاول إبعــاد أصابــع الاتهــام 

عنــه، وتوجيههــا نحــو غــره.

ومــن الأحــكام الصــادرة بهــذا الشــأن قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة الــذي جــاء نصــه: 

»...إذا قدمــت النيابــة العامــة الدليــل عــى ســلامة الظــروف التــي أدليــت فيهــا أقــوال المتهــم 

الحــدث مــا يعتــر اعترافــاً وفــق منطــوق المــادة 159 مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة 

إلا أن المتهــم عــاد عــن هــذه الأقــوال أمــام المدعــي العــام والمحكمــة وأنكرهــا فهــي بحــد ذاتهــا 

تكــون أقــوال متهــم ضــد متهــم ولا يجــوز الاعتــاد عليهــا في مواجهــة الطاعــن إلا إذا وجــد في 

أوراق الدعــوى بينــات أخــرى وقرائــن تؤيدهــا«) قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة )جزائيــة( رقــم 

2009/397 )هيئــة خاســية( تاريــخ 2009/4/21 منشــورات مركــز عدالــة(.

وفي حكــم آخــر تقــرر محكمــة التمييــز الأردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 9)/1954 )هيئــة 

خاسية(

» لا يجــوز قبــول افــادة متهــم ضــد متهــم آخــر بــلا يمــين لانهــا لا تخلــو عــادة مــن الغــرض 

وهــو غــرض دفــع التهمــة عــن نفســه والصاقهــا باخريــن أو اشراكهــم معــه خصوصــا، وان تلــك 

الافــادة يؤديهــا المتهــم بــلا يمــين ولا تكــون عرضــة للمناقشــة مــن قبــل مــن اشركهــم معــه في 

ــن  ــا ع ــه دفاع ــدلي بافادت ــا ي ــم عندم ــة المته ــق مناقش ــط ح ــام فق ــي الع ــة لان للمدع الجريم

نفســه«) قــرار منشــور عــى الصفحــة )45 مــن عــدد مجلــة نقابــة المحامــين بتاريــخ 1954/1/1(.

ولا تخــرج أقــوال وكيــل المتهــم عــن هــذه القاعــدة فــلا تعتــر اقوالــه اعترافــاً، فقــد قضت 

محكمــة التمييــز الأردنيــة بــأن: » اعــتراف وكيــل المشــتكى عليــه بــأن موكلــه قــد اقــترف مخالفــة 

قانــون النقــل عــى الطــرق لا يعتــر اعترافــاً صــادراً عــن المشــتكى عليــه ولا يجــوز الاعتــاد عليــه 

كبينــة في الدعـــوى الـــجزائية«)تمييز جــزاء ))/71 مجلة نقابــة المحامين 1971(. 

» ويؤكــد الفقــه مبــدأ لا وكالــة في الاعــتراف بقـولـــه : » لا يحاســب المتهــم عــا يســلم بــه 

محاميــه مــا ينكــره هــذا المتهــم، فتســليم المحامــي بصحــة إســناد التهمــة إلى موكلــه أو بدليــل 

مــن أدلــة الدعــوى لا يصــح أن يعتــر حجــة عــى المتهــم متــى كان منكــراً لــه«)20(.

)19( هذه المادة أضيفت بموجب القانون المعدل رقم 39 لسنة 1968 المنشور في الصفحة 64 من العدد 2089 من الجريدة 

الرسمية بتاريخ 1968/4/16، حيث كان هناك حاجة لإضافتها كون المحاكم الأردنية كانت تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر كدليل 

كامل وتصدر حكمها بناءً على هذه الأقوال وحدها، ينظر على سبيل المثال : تمييز جزاء 58/13 مجلة نقابة المحامين 1958ص: 

177، تمييز جزاء 62/8 مجلة نقابة المحامين 1962ص: 480.

)20( د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، )ط10(، دار ومطابع الشعب- القاهرة، السنة 1988، ص: 475.
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ــى  ــر اعــتراف واي اجــراء يبن ــدا لا تعت ــى أن أي اقــوال لم تصــدر عــن المتهــم تحدي بمعن

عــى اقــوال الغــر باعتبارهــا اعــتراف يقــع باطــلا, وقــد أكــدت ذلــك  محكمــة التمييــز بقولهــا 

ــو كان صــادراً عــن أقــرب  ــى ل ــاً حت ــر اعتراف ــأن أي قــول لم يصــدر عــن المتهــم نفســه لا يعت ب

المقربــين لـــه، وعــرت عــن صراحــة بقولهــا: » لا تقــوم الاعترافــات أو الإقــرارات الصــادرة عــن غر 

المتهــم كدليــل في القضيــة كالقــول بــأن أهــل وعشــرة المتهمــين قــد أخــذوا عطــوة اعــتراف ومــن 

ثــم أخــذوا عطــوة حــق فمثــل هــذا الإجــراء ليــس دليــلاً في الدعــوى ولا يقــره الفكــر القانــوني« 

) تمييــز جــزاء 403/)9 مجلــة نقابــة المحامــين )199 ص: 3925(.

المطلــب الثانــي: أن يكــون الاعتــراف حــراً واختيــاراً ولا يكــون وليــد الإكــراه 
المــادي أو المعنــوي

ــار قانونيــة، وكي يعتــر هــذا الإجــراء  بمــا أن الاعــتراف عمــل إجــرائي أي تترتــب عليــة آث

صحيحــاً وينتــج آثــاره القانونيــة لا بــد أن يتوافــر لــدى المعــترف الإدراك والتمييز وقــت الاعتراف، 

فــلا بــد مــن التأكــد مــن:

أولا: قدرة الشخص عى فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع آثارها:
ــأتي  ــا أن ي ــز هن ــالإدراك والتميي ــد ب ــه, ويقص ــدرك لأفعال ــون م ــك أن يك ــترط كذل ويش

ــد بالاعــتراف الصــادر عــن الشــخص، يجــب أن  ــي يعت ــه ولنتائجــه، ول العمــل وهــو قاصــداً ل

ــاً، أي صــادر عــن إرادة حــرة واعيــة ودون تدخــل مــن المحقــق أو  يكــون هــذا الاعــتراف إرادي

ــد)21(. ــط أو تهدي دون ضغ

ــأن تكــون  ــه، ب ــل إرادت ــد أدلى بالاعــتراف وهــو في كام ــم ق ــا يجــب أن يكــون المته وهن
إرادتــه حــرة واعيــة، بعيــدة عــن كل ضغــط مــن كل الضغــوط التــي تعيبهــا)22(، حيــث ينتفــي 
هــذا الاعــتراف إذا صــدر عــن متهــم تحــت تأثــر التعذيــب والإكــراه والتهديــد، ســواء كان هــذا 
الإكــراه ماديــاً أو معنويــاً، ولا يعتــد بالاعــتراف إذا كان تحــت تأثــر المــادة المســكرة أو المخــدرة 
أو تحــت تأثــر التنويــم المغناطيــي أو التأثــر النفــي، ولا يجــوز الاســتناد إلى الاعــتراف الــذي 
ــك أن الاعــتراف هــو ســلوك إنســاني يجــب أن  ــه، ذل ــة ســلب إرادت ــم في حال ــن المته يصــدر م
يصــدر عــن إرادة حــرة، والقاعــدة أنــه لا يســأل شــخص عــن تــرف إلا بتوافــر الوعــي والإرادة 
واللذيــن لا وجــود لهــا مــع الإكــراه ، وبنــاء عــى ذلــك يصــح الدفــع ببطــلان الاعــتراف لصــدوره 
وليــد إرادة معيبــة ســواء منعدمــة أو معيبــة لوقوعهــا تحــت تأثــر الإكــراه ويشــكل الدفــع في 
هــذه الحالــة  دفعــاً جوهريــاً, فــالإرادة الحــرة المختــارة شرط لقيــام المســؤولية الجزائيــة ويقصــد 
بــالإرادة الحــرة قــدرة الإنســان عــى الســيطرة عــى ترفاتــه و توجيــه نفســه إلى القيــام  بعمــل 

)21( د. كامل السعيد، المرجع السابق، ص: 244

)22( د. عبد الحميد الشواربي، التحقيق الجنائي، المعارف- الإسكندرية، السنة 1996، ص: 419
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معــين أو الامتنــاع عنــه وهــذه القــدرة تنعــدم  لــدى أي  شــخص يقــع تحــت تأثــرات خارجيــة 

ــده وتفــرض  ــه أو يري ــام ب ــام بتــرف غــر مــا يرغــب القي تجــره عــى ســلوك مســلك أو القي

عليــه قــوة خارجيــة وجهــة تخالــف مــا يريــد هــو توجيــه نفســه لهــا.

ومــن أهــم صــور ســلب الإرادة الإكــراه المــادي والعنــف الــذي يقــع  بفعــل مبــاشر فيــه 

مســاس بالحريــة أو الســلامة الجســدية وكل مــا يمثــل اعتــداء عليــه أو عــى كرامتــه  فيكــون  من 

نتائجــه إعــدام وســلب اختيــاره نهائيــا بحيــث يشــل حريــة وإرادة الاختيــار أو قــد يؤثــر فيهــا 

نســبيا فيكــون لإرادة الشــخص مســاحة محــدودة للتعبــر إلا أنهــا تكــون عــى غــر مــا يريــد وفى 

كلتــا هاتــين الحالتــين يكونــه الاعــتراف باطــلا ولا يمكــن التعويــل عليــه في الإثبــات, فالاعــتراف في 

المســائل الجنائيــة مــن العنــاصر التــي تملــك محكمــة الموضــوع كامــل الحريــة في تقديــر صحتهــا 

ــو  وقيمتهــا في الإثبــات وفى الأخــذ بالاعــتراف في حــق المتهــم في أي دور مــن ادوار التحقيــق ول

عــدل عنــه بعــد ذلــك ولهــا دون غرهــا البحــث في صحــة مــا يدعيــه المتهــم مــن أن الاعــتراف 

المنســوب لــه انتــزع بغــر إرادتــه واختيــاره فالإكــراه وســيلة لا تــؤدي إلى  الوصــول إلى الحقيقــة 

والتــي هــي غايــة العمــل الإجــرائي)23(.

وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمييــز الأردنيــة بصفتهــا الجزائيــة في قرارهــا رقــم 2003/732 

ــع  ــه: »1- اجم ــذي جــاء في ــة وال ــز عدال ــخ 2003/7/29 منشــورات مرك ــة خاســية( تاري )هيئ

الفقــه والقضــاء عــى أن الاعــتراف شــأنه شــأن باقــي الأدلــة في المــواد الجزائيــة، تخضــع لتقديــر 

وقناعــة المحكمــة بصحتهــا عمــلاً بإحــكام المــادة) 147( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة 

الأردني، ويشــترط لاعتبــار الاعــتراف مــن عنــاصر الاســتدلال في المســائل الجزائيــة الــروط التالية:

أ- أن يكون صادراً عن شخص يتمتع بالأهلية القانونية.

ب- أن يكون صادراً عن إرادة حرة غر مكرهة.

ــة والأســباب الموجبــة  2- أن القاعــدة في الأحــكام الجزائيــة وجــوب اشــتالها عــى الأدل

ــاً ومشــوباً  ــي تؤيدهــا وإلا كان الحكــم معيب ــة الت ــم والإحاطــة بواقعــة الدعــوى والأدل للتجري

لعــدم كفايــة الأســباب خلافــاً لــروط المــادة )237/ 1 (مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائية«، 

وهــذا مــا اســتقر عليــه العمــل في القضــاء عمومــا حيــث جــاء في قــرار محكمــة النقــض المريــة 

ــة  ــدر طواعي ــد ص ــا ق ــخ 2001/10/7، وأن اعترافه ــات( تاري ــم 1971/5910 )طلب ــائي( رق )جن

واختيــارا خاليــا مــا يشــوبه مــن إكــراه مدعــى بــه)24(، وكذلــك يبطــل الاعــتراف إذا صــدر عــن 

المتهــم تحــت تأثــر إكــراه مــادي كالتعذيــب أو معنــوي كالوعــد أو الوعيد)تمييــز جــزاء ))/)) 

مجلــة نقابــة المحامــين 9)19 ص: 9)7(.

)23( هاني فواد، صدور الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم، موقع ألنت منتدى شبكة المحامين العرب، تاريخ النشر 2007/10/4.

)24( محمد شبلي، الاعتراف في الإثبات الجنائي، موقع ألنت منتدى شبكة المحامين العرب، تاريخ النشر2005/12/18.



30

الملف القانوني بيان شروط صحة الاعتراف في القانون الجزائي الأردني

ولكن يشترط لبطلان الاعتراف في هذه الحالة ما يأتي:

أن تكــون هنالــك علاقــة ســببية بــين الاعــتراف والإكــراه)25(، بحيــث يثبــت أن المتهــم مــا كان . 1

ليعــترف لــو لم يخضــع لهــذا الإكــراه))2(. 

ــم . 2 ــلا يســتطيع المته ــر مــروع ، ف ــتراف إجــراء غ ــراه المبطــل للاع ــون مصــدر الإك أن يك

الدفــع بأنــه اعــترف تحــت تأثــر الخــوف مــن القبــض أو التوقيــف إذا كانــا صحيحــين)27(، 

ــراد مكافحــة  ــأن: » وجــود أف ــة ب ــز الأردني ــك فقــد قضــت محكمــة التميي ــاء عــى ذل وبن

المخــدرات عنــد التحقيــق مــع المميــز لــدى المدعــي العــام، عــى فــرض ثبوتــه، وبانتفــاء أي 

بينــة عــى أن هــؤلاء مارســوا أي فعــل يشــكل تهديــداً أو إرهابــاً لـــه، مــؤداه عــدم وجــود 

ــة  ــز جــزاء 97/357 المجل ــه« ) تميي ــه وثبوت ــي قوت ــؤثر فـ ــه يــ ــوني باعتراف أي مطعــون قان

القضائيــة 1997 ص05)(.

إن الدفــع ببطــلان الاعــتراف بســبب الإكــراه هــو دفــع موضوعــي يحتــاج إلى تحقيــق في 
الواقعــة، وعليــه فــلا يجــوز إثارتــه لأول مــرة أمــام محكمــة التمييز)وتلــك قاعــدة مســتقرة في 
قضــاء التمييــز أنظــر: تمييــز جــزاء 5)/75 مجلــة نقابــة المحامــين 1975 ص:1331. تمييــز جــزاء 
ــين  ــة المحام ــة نقاب ــزاء 5/234) مجل ــز ج ــين 1979 ص:242. تميي ــة المحام ــة نقاب 153/)7 مجل

ص:1725(.  19(7

ومن الامثلة عى  وسائل الإكراه التي تبطل الاعتراف:
ــر، والتأثــر  لقــد اســتقر الاجتهــاد القضــائي عــى إبطــال الاعــتراف إذا مــا شــابته أي تأث
الــذي يؤثــر في اعــتراف المتهــم أمــا أن يكــون تأثــر أدبي كالوعــد والإغــراء والتهديــد و تحليــف 

المتهــم اليمــين والحيلــة والخــداع))2(.

وهنــاك العديــد مــن الوســائل التــي اعترهــا القضــاء إكراهــاً يبطــل بمقتضــاه الاعــتراف، 
ومــن هــذه الوســائل:

اولاً: استعال العنف أو التهديد باستعاله: 
ــد مــن أقــدم الوســائل وأكثرهــا  ــا أو التهدي أن اســتخدام أســاليب العنــف عــى اختلافه
ــح عــى تســميته الإكــراه المعنــوي وهــو ضغــط شــخص عــى إرادة آخــر  شــيوعا, أو مــا اصطل
ــن: صــدوره عــن إنســان،  ــزه أمري ــا إلى ســلوك معــين، ومــن أهــم مــا يمي ــه عــى توجيهه لحمل

ــاع)29(. وصــدوره بقصــد الحمــل عــى فعــل أو امتن

)25( د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية- القاهرة ، ص:573.

)26( د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص465.

)27( د. فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص574،  د. محمود نجيب حسني، الإجراءات، المرجع السابق ، ص:465.

)28( د. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص: 420

)29( د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، )ط3(، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، السنة  

1998، ص704.
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وصــور التهديــد المبطــل للاعــتراف كثــرة منهــا: تهديــد المتهــم بالشــنق أو الــرب 

بالرصــاص أو تهديــده بالقبــض عــى زوجتــه أو والدتــه أو أي شــخص عزيــز عليــه، أو تهديــده 

ــه أو إحضــار  ــل للانتقــام من ــه مــن الطعــام، أو بتســليمه لأهــل القتي ــك عرضــه، أو بحرمان بهت

ــاب الفاحشــة معهــا)30(. ــده بارتكـ ــه وتهدي زوجت

ثانياً: الوعد والإغراء بالمساعدة: 
أن تقديــم وعــد للمتهــم  بــأي أمــر مــن شــأنه بــث الأمــل لــدى المتهــم بتحســين موقفــه 

في الدعــوى واي مــن ظروفــه إذا اعــترف بجريمتــه، فقــد يتضمــن وعــد المتهــم باعتبــاره شــاهد 

بــدلاً مــن متهــم أو بحصولــه عــى عفــو مــن العقوبــة، أو بعــدم تقديمــه للمحاكمــة، أو بتخفيــف 

ــد في  ــة أي وع ــادر نتيج ــتراف الص ــن الاع ــل م ــة  يجع ــه مصلح ــق ل ــر يحق ــة  أو أي أم العقوب

ــذا  ــر به ــا صــدر نتيجــة للتأث ــاً طالم ــاً حقيقي ــو كان اعتراف ــى ل ــل هــذه الحــالات باطــلاً، حت مث

ــة 2/)/3)19 س 34 ص 730(. ــنة 53 ق - جلس ــم 951 لس ــن رق الوعد)الطع

وهــذا مــا درجــت عليــه محكمــة النقــض المريــة والتــي جــاء في احــد أحكامهــا: » ...أن 

الاعــتراف الــذي يعتــد بــه يجــب أن يكــون اختياريــا صــادرا عــن إرادة حــرة فــلا يصــح التعويــل 

عــى الاعــتراف - ولــو كان صادقــا - متــى كان وليــد إكــراه أو تهديــد كائنــا مــا كان قــدره ، وكان 

الوعــد أو الإغــراء يعــد قريــن الإكــراه والتهديــد لان لــه تأثــر عــى حريــة المتهــم في الاختيــار بــين 

الإنــكار والاعــتراف ويــؤدي إلى حملــه عــى الاعتقــاد بأنــه قــد يجنــي مــن وراء الاعــتراف فائــدة 

أو يتجنــب ضررا، مــا كان يتعــين معــه عــى المحكمــة وقــد دفــع أمامهــا بــأن اعــتراف المحكــوم 

عليهــا الأول - والخامــس كان نتيجــة إكــراه مــادي تمثــل في تعذيــب المحكــوم عليــه الخامــس 

وإكــراه أدبي تعرضــا لــه ســويا تمثــل في التهديــد والوعــد والإغــراء أن تتــولى هــي تحقيــق هــذا 

ــك  ــت عــن ذل ــان هــي نكل ــا ف ــه بأقواله ــراه وســببه وعلاقت ــين الإك ــة ب ــاع وتبحــث الصل الدف

واكتفــت بقولهــا أن وكيــل النيابــة لم يشــاهد بهــا أيــة آثــار تفيــد التحقيــق بمــا ينفــي وقــوع 

ــي  ــا لا ينف ــار به ــة آث ــة المحقــق وجــود أي ــل النياب ــع أن عــدم ملاحظــة وكي ــا م ــراه عليه إك

بذاتــه دون أن تعــرض البتــة للصلــة بــين التهديــد والوعــد والإغــراء وبــين اعترافهــا الــذي عولــت 

عليــه وتقــول كلمتهــا فيــه فــان حكمهــا يكــون معيبــا بفســاد التدليــل فضــلا عــن القصور)الطعن 

ــم 951 لســنة 53 ق - جلســة 2/)/3)19 س 34 ص 730(، و)الطعــن رقــم )124 لســنة 42  رق

ــائي( رقــم  ــة )جن ــة النقــض المري ــة 1972/12/25 س 23 ص 1472() قــرار محكم ق - جلس

1953/951 )هيئــة خاســية( تاريــخ 2/)/3)19منشــورات مركــز عدالــة(.

ــخ  ــات( تاري ــم )9)/)195 )طلب ــائي( رق ــة )جن ــض المري ــة النق ــر لمحكم ــرار آخ وفي ق

199(/3/12

)30( عدلي خليل، المرجع السابق، ص:68.
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منشــورات مركــز عدالــة: »... ولهــا دون غرهــا البحــث في صحــة مــا يدعيــه المتهــم مــن 

أن الاعــتراف المعــزو إليــه باطــل لوقوعــه تحــت تأثــر تحقيــق مصلحــة معنيــة وانــه أمُــي عليــه 

كــا انــه لا يطابــق الحقيقــة والواقــع....«

وفي هــذا قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة بأنــه: » إذا وجــدت محكمــة الموضــوع مــن 

بينــات النيابــة وأقــوال شــاهد النيابــة المحقــق أمــام المحكمــة أن الاعــتراف الصــادر نتيجــة الوعــد 

في مثــل هــذه الحــالات يقــع باطــلاً، حتــى لــو كان اعترافــاً حقيقيــاً طالمــا صــدر نتيجــة للتأثــر 

بهــذا الوعــد«, وفي حكــم آخــر قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة بأنــه: » إذا وجــدت محكمــة 

الموضــوع مــن بينــات النيابــة وأقــوال شــاهد النيابــة المحقــق أمــام المحكمــة بأنــه اعــترف بمــا جاء 

بإفادتــه بعــد أن تــم وعــده بالمســاعدة في قضيــة سرقــة أخــرى تــم إحضــاره مــن أجلهــا فإنــه 

يشــكل ضغطــاً عــى إرادتــه بترغيبــه بالمســاعدة الأمــر الــذي يجعــل إرادتــه غــر حــرة ومشــوبة 

بالإكــراه وبالتــالي لم تقنــع بهــا محكمــة الموضــوع وتــم اســتبعادها« ) تمييــز جــزاء 2004/1249 

) هيئــة خاســية ( تاريــخ 2004/11/23 منشــورات مركــز عدالــة(.

ثالثاً: تحليف المشتكى عليه أو المتهم اليمين: 
ــن  ــاهد م ــد للش ــي لا ب ــهادة الت ــس الش ــين، عك ــف اليم ــم بحل ــرع المته ــزم الم لم يل

حلــف اليمــين، وكذلــك اســتقر الفقــه عــى بطــلان الاعــتراف المترتــب عــى حلــف اليمــين، فــإذا 

وجــه للمتهــم اليمــين وحلفهــا فــإن ذلــك يعتــر مــن قبيــل الإكــراه المــــعنوي ويـــــترتب عـــــليه 

ــاع  ــه في الدف ــداء عــى حريت ــه اعت ــم لليمــين في ــف المته ــأن: » حل ــك ب ــل ذل ــطلان, ويعل البـــ

عــن نفســه، كــا أنــه يضعــه في مركــز حــرج، ومــن القســوة أن نضــع المتهــم بــين مصلحتــه في 

حلــف اليمــين كذبــاً فيخالــف ضمــره الدينــي والأخلاقــي، وبــين أن يقــرر الحقيقــة ويتهــم نفســه 

ويعــرض للجــزاء«)31(.

والجديــر بالذكــر أن حلــف المتهــم اليمــين مــن تلقــاء نفســه لا يبطــل الاعــتراف، فــلا يعتر 

هــذا تقييــداً لحريتــه في إبــداء أقوالــه، وإنمــا هــو أســلوب في الدفــاع يهــدف إلى بــث الثقــة في 

ــة  ــم 353/)200 )هيئ ــة( رق ــة )جزائي ــز الأردني ــة التميي ــرار محكم ــرره)32(، وفي ق ــا يق صــدق م

خاســية( تاريــخ 5/15/)200 منشــورات مركــز عدالــة ورد مــا يــي:

ــرة  ــإذا كان ثم ــة ف ــراءات صحيح ــتنداً لإج ــون مس ــتراف أن يك ــة الاع ــن شروط صح وم

إجــراءات غــر قانونيــة وباطلــة فإنــه يقــع باطــلاً ولا يعــول عليــه ولــو كان هــذا الاعــتراف صادقــاً 

كأن يجــري تحليــف المتهــم اليمــين عنــد اســتجوابه, وبالمجمــل فــإن أخــذ أقــوال المميــز مــن قبــل 

)31( عدلي خليل ، المرجع السابق ، ص:71.

)32( د.سامي صادق الملا ، اعتراف المتهم ، القاهرة ، السنة 1986، ص: 114.
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لجنــة التحقيــق المشــكلة مــن قبــل مؤسســة الموانــئ تحــت القســم يخالــف مــا اســتقر عليــه 

الاجتهــاد الفقهــي والقضــائي وينطــوي عــى إكــراه معنــوي مــا يتعــين اســتبعاد هــذا الاعــتراف.

رابعاً: استخدام المؤثرات العقلية: 
بمــا أن الأصــل في الاعــتراف أن يكــون عمــل طوعيــا نابــع مــن إرادة حــرة مختــارة، فــان 

ــق  ــن أن تتحق ــي لا يمك ــة والت ــه هــذه الصف ــر ل ــذي لا تتواف ــتراف ال ــك بطــلان الاع ــى ذل معن

ــة  ــا تمــس حري ــة لانه ــرات العقلي ــن المؤث ــة تدخــل أو اســتخدام أي م ــتراف نتيج ــع الاع إذا وق

الاختيــار، وهنالــك العديــد مــن الوســائل التــي تســتخدم لحمــل المتهــم عــى الاعــتراف، منهــا 

ــذي  ــاز كشــف الكــذب، والاعــتراف ال ــم المغناطيــي واســتخدام جه ــر المخــدرة والتنوي العقاق

ينجــم عـــــن اســتخـــــــــدام التـخديـــــر أو التـنويـــم الـــــمغناطيي أو جهــاز كشــف الكذب 

يعتــر اعترافــاً باطــلاً ، لترتبــه عــن وســائل غــر مروعــة، حيــث أنــه لم يثبــت أنهــا جازمــة مــن 

الناحيــة العلميــة، ولأن الأخــذ بهــا إهــدار لكرامــة الإنســان وإيــذاء لكيانــه البــدني والمعنــوي، 

وفضــلا عــى أن الطاعــن وقــد دفــع ببطــلان الاعــتراف الكتــابي لوقــوع إكــراه معنــوي إذ تعاطــي 

مخــدرا قدمــه إليــه احــد رجــال الرطــة ، وكان مــن المقــرر انــه ينبغــي في الاعــتراف لــي يكــون 

صحيحــا يمكــن الاســتناد إليــه أن يكــون المتهــم قــد أدلى بــه وهــو في كامــل إرادتــه ووعيــه فــلا 

يجــوز الاســتناد إلى الاعــتراف الــذي يصــدر مــن المتهــم في حالــة فقــدان الإرادة كــا لــو كان تحت 

تأثــر مخــدر أو عقــار يســلبه إرادته)قــرار محكمــة النقــض المريــة )جنــائي( رقــم 94)20/))19 

)هيئــة خاســية( تاريــخ 1999/4/5 منشــورات مركــز عدالــة(.

وفي قــرار محكمــة النقــض المريــة )جنــائي( رقــم 40)1935/1 )هيئــة خاســية( تاريــخ 

ــرر  ــن المق ــي: »...... م ــا ي ــة ورد م ــز عدال ــورات مرك ــع منش ــى موق ــود ع 5/12/20)19 الموج

انــه لا يصــح تأثيــم إنســان ولــو بنــاء عــى اعترافــه بلســانه أو بكتابتــه، متــى كان ذلــك مخالفــا 

للواقــع والحقيقــة«.

المطلب الثالث: أن يكون الاعتراف صريحاً وموافقاً للحقيقة والواقع
إن الاعــتراف في جوهــره هــو تعبــر عــن إرادة المتهــم بنســبة واقعــة معينــة إليــه، فــإن 

ــع  ــة والواق ــاً للحقيق ــه ولا غمــوض ومطابق ــس في ــاً لا لب ــر يجــب أن يكــون صريح هــذا التعب

ــم ))7/4)( لســنة 9)19  ــز جــزاء رق ــم)  تميي ــة وتجري ــل إدان ــه كدلي ــى يمكــن الاســتناد إلي حت

ــة المحامــين(. ــة نقاب صفحــة النــر 31)1، مجل

فــلا يجــوز الاســتناد إلى الاعــتراف الــذي يكــون غامضــاً ويحتمــل التأويــل، كــا لا يمكــن 

ــذه  ــة ه ــه بصح ــتراف من ــه اع ــى ان ــه ع ــندة إلي ــع المس ــام الوقائ ــم أم ــت المته ــار صم اعتب
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ــار  ــه أو انتظ ــن نفس ــاع ع ــاءة الدف ــن إس ــه م ــبب خوف ــكوته بس ــون س ــد يك ــع)33(، فق الوقائ

المشــورة مــن محاميــه، وكذلــك لا يمكــن اعتبــار تصالــح المتهــم مــع المجنــي عليــه أو مــع ذويــه 

ــه بالجــرم)34(. ــاً من ــض معــين اعتراف عــى تعوي

ــي  ــة الت ــكلة للجريم ــع المش ــى الوقائ ــتراف ع ــب الاع ــب أن ينص ــك يج ــى ذل ــاء ع وبن

ارتكبهــا المتهــم أي الواقعــة الإجراميــة نفســها لا عــى واقعــة أخــرى حتــى لــو كانــت ذات صلــة 

وثيقــة بالفعــل، فمثــلاً لا يعــد اعترافــاً إقــرار الشــخص بوجــود خــلاف بينــه وبــين المجنــي عليــه 

أو انــه يحــرز ســلاحاً مــن نفــس نــوع الســلاح الــذي ارتكبــت بــه الجريمــة أو انــه عــى علاقــة غــر 

شرعيــة بالمجنــي عليهــا دون اعــتراف بارتــكاب الفعــل المجــرم فــكل هــذه الأمــور تعتــر دلائــل 

موضوعيــة لا تكفــي للإدانــة أو التجريــم إلا إذا عززتهــا أدلــة أخــرى كافيــة، ولا يكفــي كذلــك 

ــاً للحقيقــة  ــل يجــب أن يكــون مطابق أن يكــون الاعــتراف صريحــاً وصــادراً عــن إرادة حــرة، ب

والواقــع، وهنــا يجــب البحــث عــن الدوافــع التــي أجــرت المتهــم عــى الإدلاء باعترافــه، إذ قــد 

يعــترف الشــخص كذبــاً للتخلــص مــن إكــراه مــادي أو معنــوي يتعــرض لــه أو بدافــع تخليــص 

المجــرم الحقيقــي إلى غــر ذلــك مــن أســباب)35(.   

ــوز  ــه لا يج ــى ان ــا ع ــن قراراته ــد م ــة في العدي ــز الأردني ــة التميي ــت محكم ــد قض وق

الاســتناد إلى اعــتراف شــابه الغمــوض واحتــال التأويــل وكذلــك أكــدت المحكمــة عــى بطــلان 

الاعــتراف غــر المطابــق للحقيقــة والواقــع، ومــن هــذه القــرارات: القــرار رقــم ))97/74( حيــث 

جــاء فيــه: » إذا تبــين أن اعــتراف المتهــم غــر مطابــق للحقيقــة ويتناقــض مــع شــهادة المشــتي 

ــواردة بالاعــتراف غــر  ــع ال ــة فتكــون الوقائ ــع السرق ــر الكشــف عــى موق ويتناقــض مــع تقري

ــق  ــر عــى إرادة المتهــم غــر المطاب ــد التأث ــذي جــاء ولي صحيحــة ويكــون الأخــذ بالاعــتراف ال

ــة نقابــة  مخالــف للقانــون) تمييــز جــزاء رقــم ))97/74( لســنة )199 صفحةالنــر1207، مجل

ــم عــى  ــن المته ــذي يصــدر م ــتراف ال ــة الاع ــر قيم ــرر أن تقدي ــن المق ــه م ــا ان ــين(، وك المحام

اثــر اجــراء باطــل وتحديــد مــدى صلــة هــذا الاعــتراف بهــذا الإجــراء ومــا ينتــج عنــه مــن شــان 

محكمــة الموضــوع تقــدره حســبا يتكشــف لهــا مــن ظــروف الدعــوى، بحيــث إذا قــدرت أن 

هــذه الأقــوال صــدرت منــه صحيحــة غــر متأثــر فيهــا بهــذا الإجــراء جــاز لهــا الأخــذ بهــا، كــا 

أن لهــا ســلطة مطلقــة في الأخــذ باعــتراف المتهــم في أي دور مــن ادوار التحقيــق وان عــدل عنــه 

بعــد ذلــك، ومتــى اطأنــت إلى ســلامة الدليــل المســتمد مــن الاعــتراف فــان مفــاد ذلــك أنهــا 

ــد هــذا  ــه، ويؤي ــارات التــي ســاقها الدفــاع لحملهــا عــى عــدم الأخــذ ب ــع الاعتب طرحــت جمي

قــرار لمحكمــة التمييــز الأردنيــة والــذي جــاء فـــيه: »اشــترطت المــادة) 2/237( مــن قانــون أصول 
)33( ينظر: علي بن مفرح بن هادي القحطاني، الاعتراف في التحقيق الابتدائي وأثرة في تكوين قناعة القاضي  في نظام الإجراءات 

السعودي، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- الرياض، السنة 2011، ص:46.

)34( رامي احمد الحنيطي، المرجع السابق، ص: 14.

)35( سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، المرجع السابق، ص: 200.
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ــم والإحاطــة  ــة للتجري ــة والأســباب الموجب ــة أن يشــتمل الحكــم عــى الأدل المحاكــات الجزائي

بواقعــة الدعــوى والأدلــة التــي تؤيدهــا وإلا كان الحكــم معيبــاً ومشــوباً لعــدم كفايــة الأســباب 

وغــر منســجم مــع ظــروف الدعــوى، بمعنــى أن عــى محكمــة الموضــوع أن تتثبــت مــن مــدى 

ــن إرادة  ــدوره ع ــث ص ــن حي ــوال م ــن أق ــان م ــه المته ــا أدلى ب ــتراف في ــر شروط الاع تواف

ــات الأخــرى ، إضافــة إلى بعــض الأمــور  ــه للواقــع واتفاقــه وانســجامه مــع البين حــرة ومطابقت

والتـــساؤلات التــي تســتدعي الوقــوف عندهــا ملـــياً ومناقـــشتها وتفنيدها للـــوقوف عى حقيقة 

ــخ  ــة تاري ــة عام ــم 3)14 /2004 هيئ ــة رق ــا الجزائي ــز بصفته ــة التميي ــم لمحكم ــر« ) حك الأم

ــة(. ــز عدال 27/)/2005، منشــورات مرك

ــه لا  ــذا فإن ــاً بــكل الأحــوال، ل ــاً أن الاعــتراف لا يكــون صادق وبالفعــل فقــد ثبــت واقعي

يصــح تأثيــم إنســان ولــو بنــاءً عــى اعترافــه متــى كان مخالفــاً للحقيقة)حكــم لمحكمــة النقــض 

ــن  ــه م ــراد أسرت ــاذ أحــد أف ــم لإنق ــد يعــترف المته ــة)/)/1975 الســنة )2 ص:497(، فق المري

العقوبــة أو خوفــاً مــن اكتشــاف أنــه ارتكــب جريمــة أبشــع أو أن تكــون قضيتــه قضيــة رأي عــام 

وأحــب أن يــرز نفســه أو رغبــة في دخــول الســجــــن لــلــهـــروب مـــن مـــشاكل الحيــاة ... إلى 

غـــر ذلــك مــن الدوافــع) تمييــز جــزاء )2/131)( مجلــة نقابــة المحامــين 2)19 ص1440 ، تمييــز 

ــة المحامــين )199ص:3925(. ــة نقاب جــزاء 403/)9 مجل

ــاً ومفصــلاً،  ــاً، واضح ــم صريح ــه المته ــذي أدلى ب ــتراف ال ــون الاع ــه يجــب أن يك ــا ان ك

ومحــددا))3(، ويجــب أن يكــون هــذا الاعــتراف مــن الراحــة والوضــوح بحيــث يكــون قاطعــاً 

في أن المتهــم يقــر بارتكابــه للجريمــة وانــه لا يحتمــل أي تأويــل آخــر)37(, وهــذا يعنــي أن يكــون 

الاعــتراف متعلــق بالجريمــة المرتكبــة، وإذا كان يتعلــق بجريمــة بعيــده فــلا تكــون لــه قيمــة ولا 

يعتــد بــه كدليــل للإثبــات.

وقــد قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة بــأن: » الاعــتراف الــذي يشــتمل عــى اصطــلاح 

قانــوني إذا كان صــادراً عــن شــخص قــروي لا يــدرك المعنــى القانــوني الــذي ينطــوي عليــه هــذا 

الاصطــلاح لا يعتمــد إليــه إن لم يفهــم معنــاه القانــوني ويســأل عــا عنــاه بهــذا القــول«) قــرار 

محكمــة التمييــز الأردنيــة، تمييــز جــزاء رقــم  53/1977(.

ــى  ــر ع ــث لا تقت ــتراف بحي ــة الاع ــوح وصراح ــة وض ــر لأهمي ــدر الكب ــر للق وبالنظ
الألفــاظ وظاهــر الكلــات بــل يجــب أن تعــر عــن إرادة حقيقيــة وتــأتي واضحــة في التعبــر عــن 
ذلــك حيــث نجــد أن محكمــة التمييــز لم تعتــد بالاعــتراف إذا لم يعــر عــن إرادة حقيقيــة حتــى  
لــو صــدر عــن المتهــم  قــول بأنــه مذنــب، حيــث نجــد مــن مراجعــة أحــكام محكمــة التمييــز 
الأردنــــية أنهــا قضــــت بــــأن:« اعــتراف المميــز ضــده الأول أمــام المدعــي العــام بقولــه إننــي 

)36( د. ممدوح البحر، المرجع السابق، ص: 182.

)37( د. محمد سعيد نمور، الإجراءات الجزائية، دار الثقافة- عمان، السنة 2005، ص: 218.
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مذنــب عــن جــرم التدخــل بالتزويــر ونــادم عــى هــذا الفعــل ولم أقصــد ذلــك« فــإن مثــل هــذا 

الاعــتراف المجمــل لا يعتــد بــه في إثبــات جريمــة التدخــل...«) تمييــز جــزاء 4/194)(، وقــد اســتقر 

قضاؤهــا عــى مــا يبــدو عــى ذلــك حيــث  قــررت في حكــم آخــر بــأن: » مجــرد قــول المتهــم أمــام 

محكمــة الموضــوع بأنــه مذنــب لا يشــكل اعترافــاً يمكــن مناقشــته وتقديــر صحتــه...« ) تمييــز 

ــة القضائيــة 2000 ص: )39(. جــزاء )2000/221( المجل

فالاعــتراف يجــب أن يكــون صريحــاً ويتنــاول الوقائــع المعــترف بهــا تفصيــلاً، أمــا كلمــة 

) مذنــب( فــلا تصلــح لاعتبارهــا اعترافــاً إذ أنهــا غامضــة وغــر محــددة, )الطعــن رقــم 293)2 

لســنة 7) ق - جلســة 2000/3/13(،  وكــا أن ســكوت المتهــم وصمتــه أمــام الوقائــع المســندة 

إليــه، لا يعتــر اعترافــا لان للمتهــم حريــة الصمــت وعــدم الــكلام، وإذا أجــاب، فــإن لــه حريــة 

الإجابــة بــل أن يرفــض الإجابــة كليــا أو جزئيــا عــى مــا طــرح عليــه مــن أســئلة))3(.

المطلب الرابع: أن يكون الاعتراف ثمرة إجراءات مشروعة
ــتجواب, إذ  ــك الاس ــال ذل ــوني)39(، ومث ــراء قان ــن إج ــاً ع ــتراف ناتج ــون الاع ــب أن يك يج

يجــب أن يكــون هــذا الاســتجواب قــد تــم طبقــا للقانــون ووفقــا لإجــراءات مروعــة، والاعــتراف 

الــذي يجــيء وليــد إجــراء باطــل يعتــر باطــل هــو الآخــر، ولا يجــوز الاســتناد إليــه، ويقــع باطــلاً 

أيضــا الاعــتراف الــذي جــاء وليــد التعــرف عــى المجنــي عليــه في عمليــة عــرض باطلــة)40(.

أن قواعــد العدالــة والمنطــق تقــي بــرورة الحصــول عــى الاعــتراف بوســائل مروعــة 

وبغــر ذلــك ليــس مــن المنطــق في شيء الأخــذ بــه دليــلاً للإدانــة، فــإذا كان ثمــرة إجــراءات غــر 

قانونيــة وباطلــة، فأنــه يقــع باطــلا، ولا يعــول عليــه في الإثبــات كدليــل، ولــو كان هــذا الاعــتراف 

صادقــا)41(, والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة, فــلا يعتــد باعــتراف فقــد شروط صحتــه أو تــم الحصــول 

ــن  ــم اليمــين، وم ــف المته ــد تحلي ــك الاســتجواب بع ــن ذل ــة، وم ــر مروع ــات غ ــه بترف علي

مراجعــة أحــكام المحاكــم يتضــح إبطالهــا الاعــتراف الــذي يكــون نتيجــة قبــض أو تفتيــش غــر 

مــروع،  وكذلــك الاعــتراف إذا كان وليــد التعــرف عــى  المجنــي عليــه عــى المتهــم في عمليــة 

ــدة لا  ــذه القاع ــل, إلا أن ه ــرض باط ــي في ع ــب البولي ــرف الكل ــة لتع ــة أو نتيج ــرض باطل ع

تطبــق بشــكل مطلــق, إذ أن هنــاك  شرط هــام لبطــلان الاعــتراف في مثــل هــذه الأحــوال، لان 

ــد مــن الأخــذ بهــذه القاعــدة بــيء مــن  ــاة،  فلاب ــؤدي إلى إفــلات الجن الأخــذ بهــا برامــة ي

الحكمــة والرجــوع في ذلــك إلى الغايــة الأساســية مــن وجــود شروط لصحــة الاعــتراف أو أي اجــراء 

)38( د. محمد سعيد  نمور، المرجع السابق،ص: 219.

)39( د. ممدوح البحر، المرجع السابق، ص: 183.

)40( د. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص: 421.

)41( د. محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص: 219.
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جزائي وهي الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

ولــذا فانــه يشــترط لبطــلان الاعــتراف لوجــود إجــراءات باطلــة تســبقه أو تعــاصره وجــود 

ــين الإجــراء الباطــل والاعــتراف ســواء كان الإجــراء الباطــل ســابقاً أو  ــة ب رابطــة ســببية حقيقي

معــاصراً للاعــتراف، ومــن الحكمــة انــه إذا كان تاليــاً ومســتقلاً عنــه تماما يبقــى الاعــتراف صحيحاً، 

ونجــد ذلــك موثقــاً في حكــم محكمــة النقــض المريــة الــذي جــاء فيــه مــا يــي: )نقــض )34 

ســنة 0) ق 11 ابريــل( »مــن الجائــز أن يكــون الاعــتراف وحــده دليــلا تأخــذ بــه المحكمــة ولــو 

مــع بطــلان القبــض والتفتيــش”.

كــا انــه مــن المقــرر أن تقديــر قيمــة الاعــتراف الــذي يصــدر مــن المتهــم عــى اثــر اجــراء 

باطــل وتحديــد مــدى صلــة هــذا الاعــتراف بهــذا الإجــراء ومــا ينتــج عنــه مــن شــئون محكمــة 

ــذه  ــدرت أن ه ــث إذا ق ــوى، بحي ــروف الدع ــن ظ ــا م ــف له ــبا يتكش ــدره حس ــوع تق الموض

الأقــوال صــدرت منــه صحيحــة غــر متأثــر فيهــا بهــذا الإجــراء جــاز لهــا الأخــذ بهــا، كــا أن لهــا 

ســلطة مطلقــة في الأخــذ باعــتراف المتهــم في أي دور مــن ادوار التحقيــق وان عــدل عنــه بعــد 

ذلــك، ومتــى اطأنــت إلى ســلامة الدليــل المســتمد مــن الاعــتراف فــان مفــاد ذلــك أنهــا طرحــت 

جميــع الاعتبــارات التــي ســاقها الدفــاع لحملهــا عــى عــدم الأخــذ بــه.

وقــد ورد في قــرار محكمــة النقــض المريــة )جنــائي( رقــم 753)5/1)19 )طلبــات( تاريــخ 

12/15/  )199والــذي  جــاء فيــه« ... انــه جــرى قضــاء محكمــة النقــض عــى أن بطــلان القبــض 

لعــدم مروعيتــه أو بطــلان الاعــتراف لصــدوره وليــد إكــراه لازمــة عــدم التعويــل في الإدانــة عى 

أيهــا ولــو كان الدليــل الناتــج عنهــا صادقــا بمعنــى أن الغلبــة للرعيــة الإجرائيــة حتــى ولــو 

أدى إعالهــا لإفــلات مجــرم مــن العقــاب وذلــك لاعتبــارات أســمى يبتغيهــا الدســتور والقانــون«.
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الخاتمة
إنَّ الاعـــترافَ الــذي يصــدر عــن المتهــم هــو مــن وســائل الإثبــات، وللمـــحكمة أن تقـــدره 
ــد  ــب أن لا يُع ــه، ويج ــك في صحت ــا ش ــه إذا داخله ــه أو تطرح ــت إلي ــى اطأن ــه مت ــذ ب وتأخـ
ــة للمحكمــة أســوة مــع  ــة التقديري ــل يجــب أن يقــع ضمــن الصلاحي ــة ب الاعــتراف ســيد الأدل
ــه لا  ــا للقــاضي أو أن ــه ملزم ــات تجعل ــه قيمــة في الإثب ــس صحيحــاً أنَْ ل ــة، ولي ــن الأدل غــره م
يخضــع للبحــث بــل لابُــدَّ مــن توافــر شروط كي تعصمــه مــن البطــلان أولاً ثــم بعــد ذلــك يدخــل 

في دائــرة الأدلــة التــي تخضــع لتقديــر القضــاء.

ولــذا يجــب أن لا يعتــد بالاعــتراف لوحــده، وإنّمــا يجــب أن يكــون مدعــاً بأدلــة أخــرى 
مثــل ســاع الشــهود والنظــر في باقــي الأدلــة مــن قبــل المحكمــة قبــل إصدارهــا للقــرار اســتناداً 
عــى الاعــتراف، وذلــك للتأكــد مــن صحــة الاعــتراف وأنَ المعــترف قــد أدلى بــه بــإرادة حــرة واعيــة 

مــن دون عنــف أو إكــراه.

النتائج: وقد توصل الباحث الى النتائج الآتية:-
ويظهــر أن الاعــتراف لا يكــون وحــده يكفــي للإدانــة، إذ أن الاعــتراف دليــل غــر محســوس . 1

فــلا يقطــع بالإدانــة، وهــو يدعــو لأول وهلــة إلى الشــك والريبــة في حقيقتــه، إذ يتطــوع بــه 
المتهــم لتقديــم دليــل إدانتــه، فــلا بــد إذن مــن أدلــة أخــرى تســنده وتؤكــده، ويبــدو أن 
هــذا الــرأي يلقــى تأييــداً مــن قبــل المؤتمــرات الدوليــة، فقــد أقــره المؤتمــر الـــدولي للعـــلوم 
ــع  ــا التري ــة، أمَّ ــة القانوني ــن الأدل ــدَّ م ــتراف لا يُع ــب إلى أن الاع ــذي ذه ــنائية، وال الجـ
الأردني فإنــه لا يتبنــى هــذا الــرأي، إذ أن المادتــين)172، )21( مــن قانــون أصــول المحاكــات 
ــرى  ــة، وي ــده للإدان ــتراف لوح ــاء بالاع ــواز الاكتف ــى ج ــة ع ــا صراح ــة الأردني نصت الجزائي
الباحــث أن الــراي الأول هــو الأقــرب الى تحقيــق العدالــة وإنصــاف المتهــم لكونــه يحميــه 

بدليــل قانــوني آخــر.  

ــه، وعــى أن تنظــر المحكمــة في . 2 ــر شروط صحت عــدم الأخــذ بالاعــتراف مــن دون أن تتواف
كل الأدلــة  الأخــرى والبينــات كونهــا يجــب أن تعمــل كل مــا في وســعها للتأكــد مــن صحــة 

الاعــتراف وتطابقــه مــع الواقــع.

التوصيات:
يــوصى الباحــث المــرع الأردني، وكافــة التريعــات الجنائيــة الأخــرى بعــدم الأخــذ . 1

ــن المشــتي،  ــتراف صــادرا ع ــون الاع ــن ان يك ــر شروط صحــة م ــن دون تواف ــتراف م بالاع
وان يكــون حــرا ولا يكــون وليــد الاكــراه المــادي أو المعنــوي، وصريحــاً وموافقــاً للحقيقــة 

ــة. ــراءات مروع ــرة اج ــع، وثم والواق

ــد مــن الاعــتراف، والابتعــاد عــن الاعترافــات . 2 ــة التأكي ويــوصى الباحــث الســلطات القضائي
المشــوبة بالإكــراه والغمــوض لــي لا يقــع المتهمــون تحــت هــذا النــوع مــن الاعــتراف.


